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الحمــد ƅ رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين ســيدʭ محمد، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن 
  وبعد ..  سار على Ĕجه إلى يوم الدين.

فهـــذه محاولـــة مـــني لبيـــان مـــنهج الشـــيخ العلامـــة حمـــزة أبـــو فـــارس في الفتـــوى، حيـــث عمـــدت الدراســـة 
إلى اســتجلاء واســتنطاق فتاويــه المدرجــة في الجــزء الأول مــن كتابــه فتــاوى فقهيــة معاصــرة،  بمختلــف مباحثهــا

ثم بيـــان القـــول الـــراجح الـــذي توصـــل إليـــه،  ،وطريقـــة الاســـتدلال والمناقشـــة ،وبيـــان منهجـــه في عـــرض المســـألة
ـــاب المـــذكور فقـــط ـــاوى وســـبب اعتمـــادي علـــى الفتـــاوى المدرجـــة في الكت محـــررة لـــه  راجـــع إلى عـــدم وجـــود فت

  ، وʪقي فتاواه كلها شفهية كما أخبرني بذلك حفظه الله.يرهاغ

  والمسائل التي كانت الدراسة عليها هي:

اع ʪلمواد المحرمة.     ـ حكم الانتف

.ʪدة الثمن وبعض مشكلاته في أوروʮـ حكم البيع إلى أجل مع ز  

  ـ حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين.

  س الجنين وحكمه الشرعي.ـ اختيار جن

  تتلخص أهمية البحث في الآتي:
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. 

رجع إلى الآتي:   ت

 

 

 

هــذا البحــث يستشــكل جملــة مــن المســائل ويطــرح تســاؤلات يحــاول الإجابــة عليهــا، وهــذه التســاؤلات 
رج تحت إشكالية: هل للشيخ منهج مستقل في فتواه   أم أنه مقلد لغيره؟ تند

رع عن هذا السؤال أسئلة فرعية منها:   ويتف

 

 

 

 

هــذه التسـاؤلات وفــق مـنهج الاســتقراء التـام والمــنهج التحليلــي  نأحاول في هــذه الدراسـة الإجابــة عـسـ
  الوصفي.

   

  مباحث وخاتمة: تمهيد وثلاثةقتضت خطة البحث أن تكون في مقدمة و ا
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  : معنى الفتوى والألفاظ ذات الصلة.تمهيد

  : منهجه في تصوير المسائل.الأولالمبحث 

  .: منهجه في الاستدلال ومناقشة الأدلةنيالمبحث الثا

رجيحثالثالمبحث ال   .اته: ت

  والتوصيات. .. وتتضمن أهم النتائج خاتمة

  الموفق والله
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  يطُلق على الفتاوى التي تحلّ ʪلناس عدة ألفاظ واصطلاحات، منها:

الفتــاوى، وهــي اســم مصــدر مــن أفتــاه في الأمــر إذا أʪنــه لــه، وهــي الإجابــة علــى مــا يشــك فيــه، / 1
  .)1(يقال: الفتوى والفُتيا، والجمع: فتاوٍ، وقد يفتح الواو تخفيفا

زام وى اصطلاحا: هي الإخبار عن الحكم على غير وجه الإل   .)2(والفت

والمقصـــود ʪلحكـــم هنـــا: الحكـــم الشـــرعي، وأضـــيف قيـــد (علـــى غـــير وجـــه الإلـــزام) لتمييـــز الإفتـــاء عـــن 
زام.   القضاء، لأنه الإخبار عن الحكم الشرعي على جهة الإل

نْ / 2 ازلة اسم فاعل من نزل به ي ت ـَزل، إذا حالنوازل، والن ـَ لّ  ل الوصف منزلة الموصوف، زّ ن
اسما للشدة من شدائد الدهر، قال ابن فارس: "النون والزاي واللام: كلمة صحيحة تدل على هبوط 

ازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل ʪلناس، وتجمع على نوازل)3(شيء ووقوعه"   .)4(، والن

وى، وهــــــذا الاســــــم عـــــرف عنــــــد فقهــــــاء وتطلـــــق النــــــوازل اصــــــطلاحا علـــــى الأســــــئلة والأجوبــــــة والفتـــــا
ي، والإعـــلام بنـــوازل الأحكـــام، لابـــن ســـهل، ومـــذاهب الحكّـــام مِـــلَ الأنـــدلس والمغـــرب العـــربي، مثـــل نـــوازل العَ 

زل الأʭم للقاضي عياض وولده محمد.  في نوا

شـــاع واشـــتهر عنـــد الفقهـــاء إطـــلاق النازلـــة علـــى المســـألة الواقعـــة الحديثـــة الـــتي تتطلـــب اجتهـــادا وبيـــان 
  م، وهذا الإطلاق هو المراد هنا.حك

ــــطلاحا: ــــوازل اصـ عُرفِّـــــت Ĕϥـــــا الوقـــــائع والحـــــوادث اليوميـــــة الـــــتي تقـــــع للنـــــاس في حيـــــاēم أفـــــرادا  النـ
  .)5(وجماعات ومؤسسات، فتعرض على الفقهاء لينظروا فيها ʪحثين عن حكم الشرع

وقائع التي تستدع   .)6(ي حكما شرعياكما عرفت Ĕϥا كلمة تطلق بوجه عام على المسائل وال

وعُرفت Ĕϥا: وقائع حقيقية تنزل ʪلناس فيتجهون إلى الفقهاء بحثا عـن الفتـوى، فهـي تمثـل جانبـا مـن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ./)   ʫج العروس، للزبيدي، (
  .)   منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء ʪلأقوى، للقاني، ص (
  .  /)  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (
  .  /، والمصباح المنير، للفيومي، /، لابن منظور، ينظر: لسان العرب ) (
  .)  ينظر: منهج فقهاء المالكية في التعامل مع النوازل الفقهية، د. محمد الروكي، ص(
  . /)  بحوث في دراسات فقهية في قضاʮ طبية معاصرة، لأبي البصل وآخرين، (
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  .)1(من الفقه متفاعلا مع الحياة المحلية لمختلف اĐتمعات

، فهـــــي ليســـــت مـــــن قبيـــــل ازلـــــة الوقـــــوع والحـــــدوثومـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــدم نلاحـــــظ أنـــــه يراعـــــى في الن
زل đم كيفما كانت. الافتراضات وإنما   هي أحداث حية يعيشها الناس وتن

الأجوبــة، لفـــظ الأجوبـــة مـــن الألفـــاظ الـــتي شـــاع ذكرهــا عنـــد الفقهـــاء، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال: / 3
  الأجوبة الكبرى لعبد القادر الفاسي.

تطلـب المسائل، بعض الفقهاء يطلق عليها اسم المسائل أو الأسئلة؛ لأĔا تتناول قضـاʮ مطلوبـة، / 4
زل الفقهاء. زل ابن رشد (الجد) ʪلمسائل، وغيره من نوا   حلا أو تطلب فتوى، كما اشتهرت نوا

ويمكــن أن يقــال إن النــوازل تتضــمن المســائل؛ لأĔــا جــزء مــن مضــموĔا، فــإن النازلــة حــين تقــع يُســئل 
  عن حكمها الشرعي. 

ل والأجوبــة، وأĔــا أسمــاء لمســمى ومــن خــلال مــا تقــدم نســتنتج ترادفــا بــين الفتــاوى والنــوازل والمســائ  
واحــد، غــير أن النــوازل تخــتص ʪلحــدوث والوقــوع، وبــذلك تكــون أضــبط في التعبــير مــن الفتــوى الــتي تشــمل 
ــــارة عــــن تفريعــــات  ســــؤال النــــاس عــــن الأحكــــام الشــــرعية ســــواء حــــدثت أم لم تحــــدث، بمعــــنى أن المســــائل عب

زل تقتصر على الوقائع الحادثة   .  )2(وفروض في حين أن النوا

وهكـــذا يجـــد المتتبـــع أن هـــذه الأسمـــاء تزاوجـــت في كتـــب الفقـــه والنـــوازل بمختلـــف الصـــيغ في حـــين أن 
ــــــوازل الكـــــــبرى والصـــــــغرى للشـــــــيخ  ــن الحـــــــاج، ونـــــــوازل العلمـــــــي، والنـ ـــــتْ بنـــــــوازل ابـــــ مســـــــمّاها واحـــــــد، فَـوُسمِــَ

لحــوادث الطرابلســية الــوزاني، ومســائل ابــن رشــد، وأجوبــة اĐاصــي، وأجوبــة الفاســي، والفتــاوى الكامليــة في ا
علــى مــذهب الحنفيــة، لمصــطفى ابــن كامــل الطرابلســـي مفــتي ليبيــا الأســبق، ومجموعــة فتــاوى للشــيخ الطـــاهر 
الــــــزاوي، وفتــــــاوى ابــــــن عاشــــــور، وفتــــــاوى وتحقيقــــــات للشــــــيخ الصــــــادق الغــــــرʮني، وفتــــــاوى فقهيــــــة معاصــــــرة 

اب المفـــــتي ســـــواء أكـــــان للـــــدكتور حمـــــزة أبوفـــــارس، والكـــــل شـــــيء واحـــــد لا يخـــــرج عـــــن ســـــؤال الســـــائل وجـــــو 
زة كلها واقعة ويكثر السؤال عنها.    السؤال واقعا أم متوقعا، إلا أن فتاوى شيخنا د. حم

والمتصــفح لكتــب الفتــاوى والنــوازل يجــد أن المشــارقة يســتعملون مصــطلح الفتــاوى أكثــر مــن المغاربــة، 
ربة زل والأجوبة بنسبة أكثر عند المغا   .  )3(ويغلب مصطلح النوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)   صناعة الفتوى، لابن بيه، ص (
  .ينظر: محاضرات في ʫريخ المذهب المالكي، للجيدي، ص  )  (
  .ـ فتاوى علماء مصراتة، ص )   ينظر: (
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يجــد المتصــفح لفتــاوى الشــيخ التصــوير التــام للمســألة محــل البحــث بحيــث لا يبقــي شــيئا متعلقــا đــا إلا 
  وبينه أتم بيان كما يتضح في المسائل الآتية: 

  مة.أولا: منهجه في عرض مسألة: حكم الانتفاع ʪلمواد المحرَّ 

  صوّر الشيخ المسألة ببيان الآتي:

ـــذا فـــإن  /1 ـــدواء ول ـــاس وال بـــينّ أن المســـألة متعلقـــة ϥمـــر لا يســـتغنى عنـــه وهـــو الطعـــام والشـــراب واللب
 .، فلا بد قبل الإقدام عليها من معرفة حكم الله فيهاالحكم يتعلق بجميع الخلق

  بين أن التحليل والتحريم ƅ وحده، ثم جلب الأدلة على ذلك./ 2

لمسـكوت عنـه وهـو مـا يعـبر عنـه الفقهـاء بقـولهم: هـل الأصـل ثم تطرق لمسألة مهمـة تتعلـق بحكـم ا/ 3
في الأشــــياء إذا لم يــــرد حكــــم مــــن الشــــرع الطهــــارة أم النجاســــة؟ وذكــــر أقــــوالا أربعــــة في المســــألة، ثم مــــال إلى 

رج من المالكية من أن الأصل في الأشياء الإʪحة مبينا دليل ذلك.   رأي الحنفية والقاضي أبي الف

دا لهـــا مـــن مصــادر مالكيـــة، ثم شـــرع ســـألة بـــذكر الأعيــان الطـــاهرة والنجســـة معــدِّ زاد في إيضــاح الم/ 4
زينة. واد ال رع على تحريمها من الأطعمة والأشربة والألبسة والعطور وم  يبين الأعيان التي نص الشا

هر ثم أشـــار إلى مســـألة حكـــم تنـــاول الطعـــام الـــذي أضـــيف إليـــه شـــيء محـــرم كـــالخمر وحكمـــه ظـــا/ 5
ثم خـــتم بـــذكر  ،وأطـــال الشـــيخ الـــنفس في عـــرض المســـألة ،ا مـــن كحـــوللهـــف مـــا يضـــاف وهـــو الحرمـــة، بخـــلا

  فتوى للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء.

المســلمين كالمعــاطف المتخــذة بــلاد ثم انتقــل الشــيخ يبــين حكــم لــبس الملابــس الــتي تجلــب مــن غــير / 6
فأجـاز الشـيخ لبسـها مسـتدلا بقـول من جلود وأوʪر وأصواف ممـا ذبـح في تلـك الـبلاد أو مـات حتـف أنفـه، 

رى Ϧثير الدʪغ في جلد الميتة.   من ي

ـــــةكـــــم وبعـــــدها تطـــــرق لح/ 7 ـــــه أهـــــمَّ  ،دخـــــول المـــــواد المحرمـــــة للأدوي ـــــة في البحـــــث ورأى أن لأن  ؛جزئي
غــني عنهــا، وأجــاب ϥن وجــود ي لهــا بــديل هــابخــلاف الأطعمــة المختلطــة بمحـرم فلالأدويـة عــادة لــيس لهــا بــديل 

ن الكحــول في الأدويــة لا يخرجهــا مــن دائــرة الحــلال علــى رأي الجمهــور، مســتدلا علــى ذلــك ضــئيلة مــ نســبة
  .بقاعدة المخالط المغلوب هل تنتقل عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب وإنما خفي عن الحس فقط
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ثم تطــــرق لمســــألة حكــــم تنــــاول الــــدواء المصــــنوع مــــن محــــرم أو المضــــاف إليــــه ذلــــك عنــــد الضــــرورة، / 8
ـــــكفأجـــــا ـــــداēا وهـــــي أن  ؛ز ذل ـــــل مقي ـــــى أن لا يغُفَ ـــــيح المحظـــــورات، عل ـــــى قاعـــــدة الضـــــرورات تب مســـــتندا عل

الضـــــرورة تقـــــدر بقـــــدرها، وإذا ارتفعـــــت الضـــــرورة عـــــاد المحظـــــور، وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك أجـــــاز الشـــــيخ للمـــــريض 
ف المضـطر اســتعمال دواء مستخلصــا مــن مــادة محرمــة إذا لم يكــن لهــذا الــدواء بــديل مــن حــلال، ويكــون بوصــ

 د ذلك تجارب معروفة لدى الناس.طبيب حاذق يوثق بعلمه، أو أيّ 

.ʪدة الثمن وبعض مشكلاته في أوروʮنيا: منهجه في عرض مسألة حكم البيع إلى أجل مع زʬ  

تكلــــم عــــن حكــــم البيــــع إلى أجــــل محــــدد بــــنفس الــــثمن الــــذي تبــــاع بــــه عــــرف الشــــيخُ الأجَــــلَ، ثم / 1
ـــين أنـــه لا خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم في جـــوازه إلا إذا كـــان الأجـــل بعيـــدا جـــدا مثـــل  الســـلعة في البيـــع نقـــدا وب

 الثمانين سنة أو التسعين فإنه والحالة هذه يكون مفسوخا في المذهب المالكي.

بـين أن أجــل البيـع إذا كــان غــير محـدد ϥن كــان مجهــولا فإنـه لا يجــوز ويكــون العقـد فاســدا، يترتــب / 2
 وإلا قيمتها إن فاتت؛ وذلك لوجود الغرر. عليه استرداد البائع سلعته إن وجدت

ـــة جـــواز البيـــع إلى أجـــل، / 3 ثم أزال اللـــبس حـــول مســـألة البيـــع إلى أجـــل معـــروف عرفـــا،  ثم ذكـــر أدل
كــأن يبيــع ســلعته علــى أن يــدفع إليــه المشــتري الــثمن في موســم حصــاد الــزرع أو جــني الثمــار، وذكــر أنــه جــائز 

 عند مالك ويعتبر الوسط من ذلك.

وضح ماهية بيـع التقسـيط ϥنـه بيـع يسـلم فيـه السـلعة إلى المشـتري علـى أن يـدفع إليـه المشـتري ثم أ/ 4
الـــثمن علـــى دفعـــات متفـــق علـــى قـــدرها ووقتهـــا ـ ويقصـــد الشـــيخ هنـــا أن الـــثمن لا زʮدة فيـــه ـ وذكـــر أن 

 حكمه لا يختلف عن حكم Ϧجيل الثمن كله إلى أجل معلوم.

الــثمن علــى ثمــن في زʮدة  فشــرع يــتكلم عــن البيــع إلى أجــل مــعثم أطــال الــنفس في مســألة البحــث / 5
وهــو لــب موضــوع الفتــوى، وقــدم لهــذه المســألة بمقدمــة ذكــر فيهــا أن العلمــاء اتفقــوا  ،الســلعة إذا بيعــت بنقــد

علــى منــع العقــد المــتردد بــين الحــال والآجــل، فــإذا اشــترى الســلعة علــى أنــه ʪلخيــار يــن الثمنــين فــإن هــذا العقــد 
عنــد كافــة العلمــاء، بخــلاف مــا إذا تم العقــد علــى أحــدهما بعينــه فــإن العلمــاء اختلفــوا في ذلــك  غــير صــحيح
 على قولين:

  الأول: أن البيع صحيح وهو قول الأئمة الأربعة.

  وغيرهما. ،وزين العابدين علي بن الحسن ،ةالثاني: أن البيع غير جائز، وهو قول الهادويّ 
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طبيقيـــة بخصـــوص النازلـــة الواقعـــة في أوروʪ، منهـــا أخطـــاء في ثم ذكـــر الشـــيخ بعـــض المشـــكلات الت/ 6
التطبيـــق فيمـــا يتعلـــق ʪلمرابحـــة للآمـــر ʪلشـــراء كإتمـــام عمليـــة البيـــع ʪلتقســـيط بـــين البـــائع والمشـــتري عـــن طريـــق 
المصـارف قبـل أن تـدخل السـلعة في ملـك المصـرف وهـو بيـع ʪطـل لعـدم ملـك المصـرف للسـلعة، واقـترح حــلا 

ثم يبيعهــا للآمــر ʪلشــراء تقليــدا لمــذهب المالكيــة  ا،شــتري المصــرف الســلعة وتبقــى في مكاĔــشــرعيا وهــو أن ي
 الذين يجيزون البيع قبل القبض إلا في الطعام مع تفصيل فيه.

ومــن المشــكلات عنــدهم أيضــا: وجــود شــرط جزائــي في بعــض العقــود بــين البــائع والمشــتري ينفــذ عنــد 
 وأجاز الشيخ جواز الشرط الجزائي المترتب على غير الديون.  إخلال المشتري بمواعيد دفع الأقساط،

ــألة حكـــم اســـتعمال الـــدواء المشـــتمل علـــى شـــيء مـــن نجـــس العـــين   ʬلثـــا: منهجـــه في عـــرض مسـ
  كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة كالهيبارين الجديد.

أن التعـــالج ذكــر في صــدر المســألة اخـــتلاف الفقهــاء وأدلــتهم في حكــم التـــداوي وخلــص فيــه إلى / 1 
 في الجملة مباح وليس سنة ولا واجبا.

ثم تعــــرض لمســــألة هــــل التــــداوي واجــــب في بعـــــض الأحيــــان؟ وذكــــر اخــــتلاف المــــذاهب ونقـــــل / 2 
ثم رجــح أن التــداوي في بعــض الأحيــان يكــون واجبــا كمــا في الحــالات الــتي يــؤدي عــدم  ،نصوصــهم في ذلــك

لأن معالجتهــا  ؛هــا مثــل بعــض حــالات الســرطان والــتجلطمعالجتهــا إلى المــوت، والحــال أنــه في الإمكــان علاج
ولكـن بشـرط أن  ،مـرʪ ʭلمحافظـة عليهـامن قبيل الحفاظ على الـنفس الـتي هـي إحـدى الكليـات الخمـس الـتي أُ 

 يكون هذا الدواء غير محرم في حال وجود البديل.

تفقـــون علـــى حرمـــة فـــذكر أن العلمـــاء م ،ثم تعـــرض لمســـألة التـــداوي ʪلمحـــرم في حـــال عـــدم البـــديل/ 3
ـــديل الطـــاهر، أمـــا عنـــد الضـــرورة فـــالجمهور يجيـــزون التـــداوي đـــا عـــدا  ـــا إذا وجـــد الب التـــداوي ʪلنجاســـة ʪطن
الخمــــر ففيهــــا اخــــتلاف، فعنــــد المالكيــــة والحنابلــــة لا يجــــوز التــــداوي ʪلخمــــر ولــــو لخــــوف المــــوت إلا لإســــاغة 

ـــداوي وشـــرđا للعطـــش، وبلـــك الغصـــة، ووجـــه الفـــرق أن الســـلامة مـــن المـــوت ʪلإســـاغة قطعيـــة،  بخـــلاف الت
تكــــون الخمــــر قــــد خرجــــت مــــن كوĔــــا دواء بــــنص الحــــديث، فــــلا يجــــوز اســــتعمالها ولــــو لضــــرورة في العــــلاج، 
ـــا علـــى  ـــا أو غالب وتبقـــى المحرمـــات الأخـــرى جـــائزة عنـــد الضـــرورة إذا لم يكـــن لهـــا بـــدل وكـــان الشـــفاء đـــا يقيني

لــتي دخــل تحتهــا بعــض القواعــد ذات العلاقــة وهــي: الضــرورات الظــن؛ إعمــالا للقاعــدة الكليــة: الضــرر يــزال، ا
ـــة الضـــرورة، وإذا جـــاز اســـتعمال المحرمـــات في  تبـــيح المحظـــورات، والضـــرورة تقـــدر بقـــدرها، والحاجـــة تنـــزل منزل

 الضرورة تقدر بقدرها. :عملا بقاعدة ؛الأدوية فإنه يستعمل منها ما لا بد منه فقط
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مــــا إذا خــــالط الخمــــرَ شــــيءٌ أزال إســــكارها فهــــل يبقــــى تحــــريم  تين: الأولى:ثم تكلــــم علــــى مســــأل/ 4 
تحتويـه مـن التداوي đا أم ʪلاستحالة ϩخـذ حكمـا جديـدا؟ وذكـر اخـتلاف المـذاهب ونصـوص فقهائهـا ومـا 

، صـــراحة، وإن كـــان ظـــاهر كلامـــه يفيـــد تـــرجيح عـــدم حرمـــة ذلـــك تعليـــل وتوجيـــه، ولكنـــه لم يبـــين رأيـــه فيهـــا
رها. والسألة الثانية: ما إذا  خالط الخمرَ شيء أزال إسكا

ل اللحــم مــع اتفــاق العلمــاء علــى نجاســة بــول و أكمــثم تعــرض لمســألة حكــم التــداوي ببــول الحيــوان / 5
، ولم )1(غير مأكول اللحـم، وكـذا التـداوي ʪلألبـان الطـاهرة ونقَـل عـن مالـك أنـه لا ϥس ʪلتـداوي بلـبن الأʫن

 .التداوي بلبن محرم الأكل سألةم ولم يبين الشيخ القول المختار لديه في

زير وشحمه؟ / 6  ثم ذكر مسألة، وهي: هل هناك فرق بين لحم الخن

ثم تطــرق لمســألة مهمــة وهــي هــل يكفــي طبيــب واحــد في تقــدير الضــرورة الــتي تجــوّز ـ علــى رأي / 7
ن جمهــــور العلمــــاء ـ اســــتعمالَ المحرمــــات كــــالخنزير وشــــحمه دواءً؟ فنقــــل عــــن علمــــاء الحنفيــــة والشــــافعية أ

 الطبيب الواحد يكفي إذا كان مسلما.

ذكر أجوبــة الهيئــات ثم أورد مســألة، وهــي: هــل تعجيــل الشــفاء يســوغّ المحرمــات أو لا؟ وأتبعهــا بــ/ 8
الفقهيـــة في مـــدى جـــواز التـــداوي بشـــيء مـــن الخنزيـــر ونحـــوه مـــن النجاســـات عنـــد الضـــرورة، بعـــد أن بـــينّ أن 

ــــات: قســــم جمهــــور العلمــــاء يبيحــــون اســــتعمال لحــــم الخنزيــــر د ــــد الضــــرورة بشــــروطها، ومــــن هــــذه الهيئ واء عن
بحـــوث والإفتـــاء، وكـــذا نقـــل فتـــاوى لبـــدبي، واĐلـــس الأوروبي ل بـــدائرة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية الإفتـــاء

وروال ،والشيخ شلتوت ،كالشيخ جاد الحق  :بعض المعاصرين  عبد الكريم زيدان. دكت

مـــا  رين الجديـــد المســـتخلص مـــن أمعـــاء الخنـــازير وبـــينثم خـــتم المســـألة بـــذكر حكـــم اســـتعمال الهيبـــا/ 9
، ورجــح أنــه يجــوز اســتعماله عنــد الضــرورة بشــرط لعــادي المســتخلص مــن أصــل بقــرييمتــاز بــه عــن الهيبــارين ا

أن لا يتوســـع في اســـتعماله حـــتى يشـــمل مـــا تقـــوم بـــه الأدويـــة الأخـــرى، وأن هـــذا الحكـــم مؤقـــت حـــتى ظهـــور 
 مة.دواء يقوم مقامه من أصول غير محر 

  رابعا: منهجه في عرض مسألة: اختيار جنس الجنين وحكمه الشرعي.

تعـرض الشـيخ في مقدمتـه لبيـان الحكـم الشـرعي لطلـب الولـد، ثم بـين أنـه يجـوز أيضـا أن يتمـنى أن / 1
يكــون الولــد ذكــرا، واســتند إلى أدلــة مــن كتــاب الله وســنة رســوله الــتي اســتنتج منهــا جــواز تمــني الولــد الــذكر إذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ./)  ينظر البيان والتحصيل (
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لم يك  لاكها.له ما من الأنثى أو تمنٍّ ن تبرّ إذا 

ثم ذكر أنه قبـل الـدخول في صـلب البحـث  يلـزم معرفـة مـدى الإمكانيـة الطبيـة في ذلـك حـتى لا / 2 
وإنمـــا  ،يكـــون البحـــث مـــن قبيـــل الـــترف العلمـــي والافـــتراض الفقهـــي، ولم يكتـــف الشـــيخ ببيـــان ذلـــك مختصـــرا

لومـات الـتي تتحـدث عـن محاولـة النـاس قـديما وحـديثا في  أطال الـنفس ʭقـلا مـن مقـالات طبيـة عـن شـبكة المع
وبيــان كيــف  ،كيفيــة اختيــار جــنس الجنــين، ثم اســتطرد ببيــان خمــس وســائل تســاعد في اختيــار جــنس الجنــين

 تتم عملية التلقيح ونحو ذلك. 

 ʮدةز تي đـــا وأرى أن شـــيخنا قـــد ســـال منـــه المـــداد فلـــم يســـتطع الاختصـــار في الأمـــور الشـــكلية الـــ/ 3
مــــن ʪب: الحكــــم علــــى الشــــيء فــــرع عــــن  ي، وهــــي đــــذا لا تكــــونمــــا يتعلــــق بــــه منــــاط الحكــــم الشــــرعى لــــع

 تصوره، وإنما من ʪب العلم ʪلشيء خير من الجهل به.

ــــد الناصــــر أبــــو البصــــل، ود. ذكَــــ/ 4 ر بعــــض آراء المعاصــــرين مــــنهم: د. يوســــف القرضــــاوي، ود. عب
 يد وصل، ود. محمد الراوي، وغيرهم.علي المحمدي، ود. محمد رأفت عثمان، ود. نصر فر 

ــــه أولا / 5 ــــوان: (الحكــــم الشــــرعي في هــــذه المســــائل مــــن وجهــــة نظــــرʭ) وذكــــر في ثم خــــتم المســــألة بعن
د الجــــواز وقيّــــ ،طلــــب الولــــد الــــذكريجــــوز جــــواز طلــــب الولــــد ثم أضــــرب عــــن الجــــواز إلى الاســــتحباب، وكــــذا 

نس الجنـــين لا يصــــادم الشــــرع، ويجــــوز اختيــــاره بعـــدم كراهــــة الأنثــــى والتــــبرم منهـــا، كمــــا بــــين أن اكتشــــاف جــــ
من حيث المبدأ ولن يحدث ذلك إلا بمشـيئة الله تعـالى، مسـتدلا ϥحاديـث جـواز العـزل وϥحاديـث سـبق مـاء 

، وهــذا الجـواز لـيس علــى الإطـلاق في جميـع وســائل اختيـار جــنس المــرأة، ثم بـين وجـه الدلالــة منهـاالرجـل مـاءَ 
َ حكم كلِّ و     سيلته.الجنين، فبينَّ

لأن الدراســـة  ؛قصـــدت التفصـــيل في البيـــان ،هـــذا مـــا يتعلـــق بوصـــف عمـــل الشـــيخ في النـــوازل الأربعـــة
  يما يلي بيان منهجه في الاستدلال.، وفستؤخذ من حيثياته
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زء الأول مـــن كتابـــه تؤكـــد القـــراءة الاســـتقرائية لفتـــاوى الشـــيخ العلامـــة حمـــزة أبـــو فـــارس المدرجـــة في الجـــ
فتـــاوى فقهيـــة معاصـــرة أنـــه اهـــتم ʪلتأصـــيل قبـــل التنزيـــل وʪلتقعيـــد قبـــل التفريـــع فـــلا يبـــني إلا علـــى أصـــل مـــع 

ه، وعمـــق في الملكـــة الفقهيـــة، وتسلســـل في ذكـــر مقـــدمات المســـألة ومـــا يحـــيط هـــوضـــوح في الاســـتدلال ووج
ره فيما يتعلق ϥصل المسألة ولا ما يرتبط đا ارتباطا وثيقا. تركحتى إنه لا يكاد  ،đا   شيئا مهما ينبغي ذِك

زل الأربعة المسطرة في كتابه:   فمن أهم ما امتازت به النوا

  :العناية ʪلتقعيد* 

ــــه عــــن ســــرد  ــــة وأصــــولية أغنت ــــاوى الشــــيخ مخرجــــة علــــى قواعــــد فقهي فــــالقراءة الاســــتقرائية تؤكــــد أن فت
ــــات دور كبــــير في الكشــــف عــــن الحكــــم الشــــرعي وإلحــــاق الفــــروع مــــن للقواعــــد الفقهيــــة لمــــا : الفــــروع والجزئي

تعــين المفـتي علــى جمـع شــتات المسـائل الفقهيــة  كمــا أĔـا،  تحتهـا ج كثـير مــن الفـروع الفقهيــةا نــدر ولاʪلكليـات، 
الفقهيـــة وتـــربط بـــين المتنـــاثر مـــن فـــروع الفقـــه فيســـهل علـــى الفقيـــه استحضـــاره وهـــو أمـــر ييســـر عمليـــة الإفتـــاء 

الإمــام القـــرافي: "وهـــذه القواعــد مهمـــة في الفقـــه،  يقـــول ويقرđــا ويـــوفر فيهــا الوقـــت والعنـــاء، وفي هــذا الصـــدد
عظيمــة النفــع، وبقــدر الإحاطــة đــا يعْظــُمُ قــدر الفقيــه ويَشْــرُف، ويظهــر رونــق الفقــه ويعُــرَف، وتنضِــح منــاهج 

رز القــارح علــى الجــَذعَ، وحــاز قصَــبَ الســبق الفتــاوى وتُكْشَــف، فيهــا تنــافَسَ العلمــاء، وتفاضــلَ الفضــلاء، وبــ
ج الفــــروع ʪلمناســــبات الجزئيــــة دون القواعــــد الكليــــة تناقضــــت عليــــه الفــــروع مــــن فيهــــا بــَــرعِ، ومَــــن جَعــــلَ يخُــــرّ 

ــــــاج إلى حفــــــظ  ــــــذلك وقنِطـَـــــت، واحت ــــت خــــــواطره فيهــــــا واضــــــطربت، وضــــــافت نفســــــه ل ــ ـــــت، وتزلزل واختلفـ
لم تقْــــضِ نفسُــــه مِــــنْ طلــــب مُنَاهــــا، ومــــن ضــــبط الفقــــه بقواعــــده الجزئيــــات الــــتي لا تتنــــاهى، وانتهــــى العُمُــــر و 

ـــده مـــا تنـــاقض عنـــد غـــيره وتناســـب،  ـــدراجها في الكليـــات، واتحـــد عن ـــات لان اســـتغنى عـــن حفـــظ أكثـــر الجزئي
ــــة في أقــــرب الأزمــــان، وانشــــرح صــــدره لمـِـــا أشــــرق فيــــه مــــن  ــــدَ وتقــــارب، وحصــــل طِلْبتَ وأجــــاب الشاســــع البعي

قامينْ 
َ
ينْ الم ـَ زلتين تفاوُتٌ شديد" البيان، فب   .)1(شَأْوٌ بعيد، وبين المن

  :مراعاة المذهب المالكي* 

فــــتراه كثــــيرا مــــا يســــتند إلى المــــذهب وينقــــل مشــــهور  ،ويتــــه الفقهيــــة المالكيــــةتعكــــس فتــــاوى الشــــيخ هُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ./)  الفروق، (
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راحه وغيرها من الكتب المعتمدة     .المذهب من مختصر خليل وش

  الخاص به.كما سيأتي في المبحث  :الاستقلال ʪلترجيح* 

لا يســــلك مســـــلكا واحـــــدا في  هنجـــــد أنـــــبخصــــوص مـــــنهج الشــــيخ في حكايـــــة الخـــــلاف والاســــتدلال و 
  حكايته للاختلاف، فأحياʭ يعزو الأقوال مدعمة ϥدلتها وأحياʭ يبترها عن الدليل في غير المسألة الأصل.

  لي بيان منهج الشيخ في كل مسألة على حدة:يوفيما 

  نتفاع ʪلمواد المحرمة.حكم الا: المسألة الأولى 

القـــــرآن والســـــنة  مـــــن آي اكثـــــير حمـــــزة لمســـــألة أن التحـــــريم والتحليـــــل ƅ وحـــــده، ثم ذكـــــر  ل الشـــــيخ دلــّـــ
واسـتدل لطهـارة جلـد الميتـة ʪلـدʪغ مـن السـنة، وفي  الأصـل في الأعيـان الطهـارة، :مسـألة تـدليلا علـىالنبوية 

الطعـــام الـــذي أضـــيف إليـــه شـــيء مـــن محرمـــات نـــاول توفي حكـــم  حكـــم الجـــبن الـــذي يصـــنع في بـــلاد فـــارس،
  الأصل.

كما اسـتند الشـيخ علـى قاعـدة مهمـة وهـي قاعـدة الاسـتحالة وهـي تحـول الشـيء وانقلابـه إلى حقيقـة 
أخـــرى، وضـــرب لهـــا مثـــالا بميـــاه اĐـــاري وتغيرهـــا إلى مـــاء لم يتغـــير لونـــه ولا طعمـــه ولا ريحـــه، والشـــيخ في هـــذا 

رجح القول ʪعتبارها مطهرا    للأشياء.ممن 

كمـــا أنزلهـــا علـــى مســـألة يـــذكرها الفقهـــاء وهـــي مـــا إذا تغـــير الـــنجس بنفســـه دون معالجـــة، وفي المســـألة 
قــولان، والــذي مشــى عليــه الشــيخ خليــل أنــه ʪق علــى نجاســته واعتمــده الشــيخ الــدردير في شــرحه لــه، بينمــا 

تــنجس بمعالجــة فالمــذهب طهوريتـــه بخــلاف مــا إذا تغــير المــاء الم. )1(الــذي مشــى عليــه البنــاني تــرجيح طهوريتــه
رة مطلق" ره اĐمع الفقهي)2(لقول خليل: "لا بكث   .)3(، وهو ما اختا

، واليقـين )4(كما نلحظ اعتناء الشـيخ ʪلقواعـد والكليـات الفقهيـة، منهـا: الأصـل في الأشـياء الإʪحـة
، والأصـــل في )6(طـــاهرة، وكـــل نجاســـة انتقلـــت أعراضـــها ʪلكليـــة إلى طـــاهر فالأصـــل أĔـــا )5(لا يـــزول ʪلشـــك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ./، وحاشية البناني /)  ينظر الشرح الكبير (
  .، ص)  مختصر خليل(
  .)  قرارات اĐمع الفقهي الخامس ص(
  .)  ص(
  .)  ص(
  .)  ص(
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ــــل تنتقــــــل إلى عــــــين الــــــذي خالطــــــه أو لا تنقلــــــب؟)1(الأعيــــــان الطهــــــارة ، )2(، وقاعــــــدة المخــــــالط المغلــــــوب هــ
رتفعت الضرورة عاد المحظوروالضرورات تبيح المحظورات   .)3(، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا ا

 ،مــــــام مالــــــككالإ  ،كمــــــا نجــــــده يســــــتأنس بنقــــــل أقــــــوال بعــــــض العلمــــــاء مــــــن المــــــذاهب المختلفــــــة
قـــرارات أحيـــاʭ ينقـــل وابـــن تيميـــة، وخليـــل بـــن إســـحاق، والقـــرافي، والمقـــري، والجصـــاص، و  ،والونشريســـي

  .)4(اĐمع الفقهي

  ل مع زʮدة الثمن وبعض مشكلاته في أوروʪ.المسألة الثانية: حكم البيع إلى أجَ 

لكتـاب ʪلبيـع إلى أجـل علـى جـواز اللحفـاظ علـى المـال ϥدلـة مـن الكتـاب، ثم اسـتدل الشيخ استدل 
ؤكد الفهم المتقدم للمسألة. ،مبينا فيهما وجه الدلالة ،والسنة   ثم أتى بنص من مدونة الإمام مالك ي

أمــا مســألة البيــع إلى أجــل معــروف فنجــده قــد اقتصــر علــى نقــل نــص مــن ēــذيب المدونــة جــاء فيــه: 
وف"، ثم عقّــب الشــيخ علــى نــص المدونــة "ولا ϥس ʪلبيــع إلى الحصــاد أو الجــذاذ أو العصــر.. لأنــه أجــل معــر 

  المعروف عرفا كالمشروط شرطا. :دةعبقوله: وهذا إعمال من الإمام مالك لقا

ـــة للمـــانعين مـــن أمـــا مســـألة بيـــع التقســـيط مـــع زʮدة في الـــثمن فقـــد أفـــاض الحـــديث فيهـــا بـــذكر ا لأدل
، وحــديث مــن ʪع بيعتــين في ، وكــان أبــرز أدلــتهم فيهــا هــو حــديث النهــي عــن بيعتــين في بيعــةالقــرآن والســنة

بيعة فله أوكسهما أو الرʪ، وأن الزʮدة مماثلة للـزʮدة الربويـة الـتي تكـون في الـدين إذا Ϧخـر ولـذلك فإنـه ϩخـذ 
  حكمها.

ــة اĐيــزين وهــم الجمهــور، كمــا بــينّ ردهــمثم بــين   ،وهمــا الحــديثان الســابقان ،علــى الــدليلين الأولــين أدل
النهــي عــن بيعتــين في بيعــة ـ علــى فــرض صــحته ـ هــو قبــول إحــدى الصــفقتين  أن المــراد مــن حــديث وبــينّ 

  على الإđام ، أما لو قال: قبلت ϥلف نقدا أو ϥلفين نسيئة صح ذلك.

وذكــر قــول مالــك والشــافعي وابــن عبــد الــبر في معــنى الحــديث ثم خــتم بقــول الشــيخ خليــل في مختصــره: 
ا أو أكثــر لأجــل" أي ويختــار بعــد ذلــك فــإن وقــع لا علــى الإلــزام "وكبيعتــين" في بيعــة يبيعهــا ϵلــزام بعشــرة نقــد

وقــال المشــتري: اشــتريت بكــذا فــلا منــع" ثم فنّــد قيــاس المــانعين علــى عقــد الســلم، وتــرك الجــواب عــن دلــيلهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)  ص(
  .)  ص(
  .)  ص(
  .ـ )  فتاوى فقهية معاصرة ص (
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 ،مبحــث خـــاص đـــافي وجعلهـــا  ،ϥن الــزʮدة في بيـــع التقســيط مماثلـــة للــزʮدة عنـــد Ϧخــير الســـداد في الســلف
ذكر هنا. لىوكان الأوْ    أن ت

  : حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء نجس العين.المسألة الثالثة

نجــــد الشــــيخ في هــــذه المســــألة قــــد أكثــــر مــــن النقــــل عــــن العلمــــاء القــــدامى بمختلــــف مــــذاهبهم وكــــذا 
ـ  لأن المســألة قديمــة جديــدة تجمــع بــين الأصــالة والمعاصــرة، فمــن الــذين نقــل مــن كتــبهم نصوصــا ؛المعاصــرين
 ،وابــن تيميــة ،وابــن مفلــح ،وابــن العــربي ،والــدردير ،وابــن عبــد الــبر ،ابــن بطــال :تــرتيبهم في النقــل ـحســب 
ـــن قدامـــــة ،والغــــزالي وابـــــن عابـــــدين،  ،والحطـــــاب ،والخرشــــي ،وابـــــن رجـــــب ،والنـــــووي ،والزقــــاق ،والمقـــــري ،وابــ

   للبحوث والإفتاء.ومن المعاصرين: جاد الحق، وشلتوت، وزيدان، وقسم الإفتاء بدبي، واĐلس الأوروبي

ـــــث وكـــــذا الآʬر  ـــــر مـــــن جلـــــب الأحادي في مســـــألة حكـــــم والمعقـــــول أمـــــا اســـــتدلاله ʪلســـــنة فقـــــد أكث
  .)1(التداوي

أمـــا الاســـتدلال ʪلقواعـــد الفقهيـــة فنجـــدها أيضـــا كعادتـــه في الاهتمـــام đـــا، ومنهـــا: الضـــرورات تبـــيح 
ة، والمنـــع أســـهل مـــن الرفـــع، وكـــذا قاعـــدة المحظـــورات، والضـــرورة تقـــدر بقـــدرها، والحاجـــة تنـــزل منزلـــة الضـــرور 

  .)2(الاستحالة التي فصل فيها القول عند المذاهب الفقهية

ـــــاء  ـــل التخصـــــص بســـــؤالهم، كمـــــا وقـــــع لـــــه أن أخـــــبره أحـــــد أصـــــدقائه الأطب كمـــــا نجـــــده يســـــتعين ϥهــ
ة إلى ولم تعــد حاجــ ،أن الإنســولين صــار الآن يســتخرج مــن البكتــيرʮ :المتخصصــين ممــن يشــتغلون في بريطانيــا

ليثمـــر  ؛تـــتلاقح آراء المتخصصـــين كـــل في تخصصـــه حيـــث مهـــم جـــدّ  ر، وهـــو أمـــ)3(إلى اســـتخراجه مـــن الخنزيـــر
ـــدل أن تكـــون افتراضـــيةً أو بعيـــدةً عـــن واقـــع النـــاس كمـــا يحصـــل لكثـــير مـــن المفتـــين  ـــك نتيجـــة صـــحيحة ب ذل

  المنغلقين على أنفسهم.

 للهيبـارين الجديـد المسـتخلص سـابقا كما اسـتفاد أيضـا قبـل الحكـم علـى المسـألة بنتـائج البحـث الطـبي
زير.   من أمعاء الخن

  المسألة الرابعة: اختيار جنس الجنين وحكمه الشرعي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــلم تختلـف هــذه المسـألة عــن سـابقاēا مــن حيـث الاســتدلال، فنجـد الشــيخ أيضـا يكثــر مـن الاســتدلال 
  . ـ  )  فتاوى فقهية معاصرة ، (
  .ـ )  فتاوى فقهية معاصرة، (
  .، هامش )  فتاوى فقهية معاصرة، (
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  ʪلأدلة من القرآن والسنة التي تحث على طلب الولد.

ــــث الصــــحيحة الــــواردة في إʪحــــة العــــزل، كمــــا اســــتدل علــــى جــــواز اخ تيــــار جــــنس الجنــــين ʪلأحادي
وحـــديث البخـــاري المتعلـــق بســـبق المـــاء، وحـــديث مســـلم الـــذي فيـــه:  إذا عـــلا ماؤهـــا مـــاءَ الرجـــل أشـــبه الولـــد 

  أخواله وغيرها من الأحاديث التي بين فيها وجه الدلالة.

هم في ير ذكــــره شــــراح الحــــديث وغــــ يث، وبــــين مــــادكمــــا جمــــع في اســــتدلاله بــــين مــــا يقولــــه الطــــب الحــــ
  ناه؟السبق، وهل هما شيء واحد أو لكل معمعنى العلو و 
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يـــورد الخـــلاف الفقهـــي في فتاويـــه ويســـتفرغ  ـ حفظـــه اللهـ في المســـائل محـــل البحـــث نجـــد أن الشـــيخ 
ارة الترجـــيح، ومـــن الصـــيغ الوســـع في الخـــروج مـــن مضـــايقه بتمحـــيص الأقـــوال والآراء فتنكشـــف لـــه بـــذلك أمـــ

رجيحاته:  راته وت   التي يوردها في التعبير عن اختيا

رى جواز الشرط الجزائي المترتب على غير الديون"ـ      .)1("وبناء على ذلك . فإني أ

رجحان ما ذهب إليه الجمهور.."ـ  رى      .)2( "ن

راجح من أقوال العلماء أن التداوي في بعض الحالات يكون واجبا""ـ      .)3(ال

وعمــــــلا đــــــذه القواعــــــد مجتمعــــــة لا نــــــرى مانعــــــا مــــــن اســــــتعمال الأدويــــــة الــــــتي تحتــــــوي شــــــيئا مــــــن "ـــــــ 
   .)4(النجاسات أو المحرمات إذا كان العلاج đا لا بدل عنه"

وذهبنــا إلى الأخــذ بمــذهب مــن يــرى  ،في حالــة اســتحالة النجاســة إلى شــيء طــاهر اختلــف الفقهــاء"ـــ 
رة     .)5("الطها

لاصــــــة التاليـــــة: جــــــواز اســـــتعمال (الهيبــــــارين الجديـــــد) في الحــــــالات الـــــتي بيناهــــــا في انتهينـــــا إلى الخ"ــــــ 
    .)6(البحث"

رغبه" وحاصل القول عندي جواز أن يحاول الإنسان الحصول على الولد"ـ    .)7(الذي ي

  وفيما يلي عرض ترجيحاته المنثورة في نوازله:

رجيحات ثلات   :  )8(ةفي المسألة الأولى نجد أن للشيخ ت

 لونمخالفــا بــه جمهــور علمــاء مذهبــه المــالكي الــذين يفصّــ ،ول: رجــح أن الأصــل في الأشــياء الإʪحــةالأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ص)  (
  .ص)  (
  .ص)  (
  .ص)  (
  .ص)  (
  .ص) (
  .ص)  (
  .)  فتاوى فقهية معاصرة ص(
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رة الحظر، وفي الأشياء النافعة الإʪحة في المسألة،   .)1(فيرون أن الأصل في الأشياء الضا

 والثـــاني: أن الاســــتحالة إذا نـــتج عنهــــا مــــواد طـــاهرة وفارقــــت أصـــلها فإĔــــا تصــــير مـــن الحــــلال فيجــــوز
  تناولها مباشرة وإضافتها إلى مواد أخرى.

والثالـــث: رجــــح أنـــه يجــــوز تنـــاول الأطعمــــة والأدويـــة المتكونــــة إمـــا كليــــا وإمـــا جزئيــــا مـــن مــــواد محرمــــة؛ 
  وذلك من أجل الضرورة.

  المتعلقة بحكم البيع إلى أجل مع زʮدة الثمن نجده قد رجح الآتي:وفي المسألة الثانية 

رجح جواز زʮدة ال   ثمن في بيع الأجل الأول: 

بشــرط أن  (التــأخير) ســاءالثــاني: رجــح جــواز أن يبيــع البــائع الســلعة بثمنــين أحــدهما للنقــد والآخــر للنَّ 
  يتم العقد على أحدهما لا على الخيار.

رجح جواز الش   ط الجزائي المترتب على غير الديون.ر الثالث: 

مل علــى شــيء مــن نجــس العــين كــالخنزير ولــه اء المشــتو كــم اســتعمال الــدالمتعلقــة بح في المســألة الثالثــةو 
رين الجديد   ، نجد الترجيح الآتي:بديل أقل منه فائدة كالهيبا

بعــــد عرضــــه للمســــألة ومــــا مهّــــد لهــــا مــــن فــــروع وقواعــــد تؤصــــلها قــــال في خاتمتهــــا: "خلاصــــة الحكــــم 
ت الســـــابقة الفقهـــــي في اســـــتعمال الهيبـــــارين الجديـــــد بدراســـــة أقـــــوال الفقهـــــاء الـــــتي استعرضـــــناها في الصـــــفحا

ـــه، وتنزيـــل المســـألة المطروحـــة علـــى  ـــدواء  وفاعليت ـــزات هـــذا ال ـــاء المســـلمين وغـــيرهم في مي ودراســـة أقـــوال الأطب
وال الفقهاء نخلص إلى الآتي:    قواعد الفقه وأق

رج في ذلك./ 1 ذكورة ولا ح  يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات الم

بــه الأدويــة الأخــرى مقامــه تمامــا بــلا فائــدة زائــدة  أن لا يتوســع في اســتعماله حــتى يشــمل مــا تقــوم/ 2
 محققة.

أن يكــــون هــــذا الاســــتعمال مؤقتــــا منتظــــرا بــــه ظهــــور دواء يقــــوم مقامــــه مــــن أصــــول غــــير محرمــــة، / 3
خصوصــا وأن بعــض الأطبــاء أخــبرني أن التجــارب جاريــة علــى قــدم وســاق لإنتــاج دواء مــن مــواد لــيس فيهــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، صللحطاب إمام الحرمين )  ينظر قرة العين بشرح ورقات(
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 .)1( شيء من أصول حيوانية ..."

الات الــتي يــؤدي الحــرجــح أيضــا في مقدمــة بحــث المســألة أن التــداوي قــد يكــون واجبــا كمــا في  كمــا
  والحال أنه يمكن علاجها. ،إهمالها بعدم معالجتها إلى قتل النفس

رجح الآتي:المتعلقة ʪختيار جنس الجنين وحكمه الشرعيالمسألة الرابعة: وفي    ، نجده قد 

رجح جواز اختيار جنس الجنس  ولا:  زات.أ را اع، وبمعالجة الإف   بطريقة اختيار الغذاء، ووقت الجم

ʬنيــا: لا يجــوز اختيــار جــنس الجنــين عــن طريــق غربلــة الحيــواʭت المنويــة وفصــل الأجنــة علــى أن يختــار 
وع إلا عند الضرورة القصوى.   بعضها ويعدم الآخر، فهو ممن

رها في أو  رجيح الشيخ متناسقا مع المقدمات التي ذك        ل كل مسألة. وهكذا نجد ت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)  فتاوى فقهية معاصرة، (
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في نوازلـــه رأيـــت أن أختمـــه ϥهـــم النتـــائج  فـــارس الـــدكتور حمـــزة أبـــو الشـــيخلمهيــَـع بعـــد العـــرض المفصـــل 
  والتوصيات.

تؤكــــد القــــراءة الاســــتقرائية لفتــــاوى الشــــيخ العلامــــة حمــــزة أبــــو فــــارس المدرجــــة في الجــــزء الأول مــــن  / 1
 ،وعمــــق الإدراك، وبتنــــوع موضــــوعات المســــائل، ســــعة الاطــــلاع، وبعُـــد النظــــر كتابـــه فتــــاوى فقهيــــة معاصــــرة

واهتمامــه ʪلتأصــيل قبــل التنزيــل، وʪلتقعيــد قبــل التفريــع، فــلا يبــني إلا علــى أصــل مــع وضــوح في الاســتدلال 
 تــركه، وعمـق في الملكـة الفقهيـة، وتسلسـل في ذكـر مقـدمات المسـألة ومـا يحـيط đـا، حـتى إنـه لا يكـاد هـووج

ره فيما يتعلق ϥصل المسألة ولا ما يرتبط đا ارتباطا وثيقا.ش  يئا مهما ينبغي ذِك

رجيحه في بعض القواعد الأصوليةحضور الأدلة الأصلية والتبعية في فتاوى الشيخ/ 2  .، وت

مـــن الخصـــائص الـــتي أبرزēـــا هـــذه الدراســـة: أنـــه اعتـــنى بضـــوابط تضـــبط الفتـــوى، منهـــا: التيســـير، / 3
زام الضوابط، ودقة التشخيص.واعتماد الدلي   ل، والت

كمــــا تؤكــــد القــــراءة الاســــتقرائية عنايتــــه ʪلتقعيــــد الفقهــــي حيــــث إن فتــــاوى الشــــيخ مخرجــــة علــــى / 4
قواعــد فقهيــة وأصــولية أغنتــه عــن ســرد الفــروع والجزئيــات، وأعانتــه علــى جمــع شــتات المســائل الفقهيــة وربــط 

رđا ووفر الوقت والعناء.المتناثر من فروع الفقه، مما يسر له عملية الإف   تاء وق

تعكـــس فتـــاوى الشـــيخ هُويتـــه الفقهيـــة المالكيـــة فـــتراه كثـــيرا مـــا يســـتند إلى المـــذهب وينقـــل مشـــهور / 5
المـــذهب مـــن مختصـــر خليـــل وشـــراحه وغيرهـــا مـــن الكتـــب المعتمـــدة فيمـــا يتعلـــق ʪلمقـــدمات الممهـــدات للنازلـــة 

لم المراد بحثها لا في المسألة نفسها رجيحه    .   يكن تقليدا لأحد فإن ت

ـــــورد / 6 تؤكـــــد القـــــراءة اســـــتقلاليةَ الشـــــيخ ʪلترجـــــيح في المســـــائل محـــــل البحـــــث، فنجـــــد أن الشـــــيخ ي
الخــلاف الفقهــي في فتاويــه ويســتفرغ الوســع في الخــروج مــن مضــايقه بتمحــيص الأقــوال والآراء فتنكشــف لــه 

رة الترجيح.  بذلك أما

وى فقهيـــة معاصـــرة للشـــيخ حمـــزة أبـــو فـــارس لطلبـــة الكليـــات في مـــادة ي بتـــدريس كتـــاب فتـــاوصِـــأُ / 1
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رها.  قضاʮ فقهية معاصرة؛ لما اختص به من مميزات تقدم ذك

أوصـــــي بجمـــــع أهـــــم فتـــــاوى الشـــــيخ الشـــــفهية المســـــجلة في القنـــــوات المرئيـــــة والمســـــموعة وغيرهمـــــا، / 2
 طبعهـــا، حـــتى لا تضـــيع ثـــروة ثمن وتفريغهـــا وعرضـــها علـــى الشـــيخ ليـــدخل عليهـــا يـــد التنقـــيح والإضـــافة، ومـــ

 علمية من قامة لها مكانتها. 

  وصلى الله وسلم على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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